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الفصل الرابع عشر

التمييز

وفيه مسألتان :

الأولى : التمييز يرفع الإبهام عن الذوات، لا عن الصفات 0

الثانية : هل يجوز أن يكون التمييز معرفة ؟

المسألة الأولى
التمييز يرفع الإبهام عن الذوات لا عن الصفات
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ   ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (هديا) حال من (جزاء) فيمن وصفه بـ(مثل)؛ لأن الصفة خصصته فقرب من المعرفة، ويحتمل أن يكون بدلا من (مثل) فى قراءة(
) من نصب (مثل)، أو من محله فى قراءة(
) من خفضه، أو نصبا على المصدر، أو حالا من قوله : (به) 0

(م) أبو البقاء : وقيل: على التمييز(
)0

قلت: ولا وجه له)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

عرف ابن جنى التمييز بأنه : "تخليص الأجناس بعضها من بعض"(
)0

وعرفه ابن الحاجب بأنه : "ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة، أو مقدرة"(
)0

وعرفه ابن عصفور بأنه : "كل اسم نكرة منصوب ، مفسر لما انبهم من الذوات"(
)0

وعرفه ابن الناظم بأنه : "كل اسم نكرة ، مضمن معنى "من" لبيان ما قبله من إبهام فى اسم مجمل الحقيقة، أو إجمال فى نسبة العامل إلى فاعله ، أو مفعوله"(
)0

وعرفه ابن هشام بأنه : اسم نكرة، فضلة، بمعنى "من"، يرفع إبهام اسم، أو إجمال نسبة (
) 0

وهذه التعريفات كلها متقاربة، ونخلص منها إلى شئ متفق عليه، وهو : أن التمييز يبين إبهام الذوات (الأجناس)، ويخلصها بعضها من بعض، وكذلك يبين إجمال نسبة الفعل إلى فاعله، أو مفعوله، ولا يبين إبهام الصفات 0

ومثال المبين إبهام الذات: له شبر أرضا، وقفيز(
) برا، ومنوان(
) عسلا وتمرا 0

ومثال المبين نسبة الفعل إلى فاعله : قوله تعالى: ( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ( (
) ، وأصله ـ والله أعلم ـ واشتعل شيب الرأس 0

ومثال المبين نسبة الفعل إلى مفعوله: قوله تعالى: ( وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُيُونًا ( (
) ، وأصله ـ والله أعلم ـ وفجرنا عيون الأرض0

ولما سبق بيانه من أن التمييز يبين إبهام الذوات ، لا إبهام الصفات ، فقد عارض الصفاقسى أبا البقاء فيما ذهب إليه من جواز أن يكون (هديا) تميزا فى قوله تعالى: (فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ  ( (
) حيث أجاز أبو البقاء فى (هديا) ثلاثة أوجه، ومنها: أن تكون تمييزا ، ومن ثم قال : "(هديا) حال من الهاء فى (به) ، وهو بمعنى : مهدى. وقيل: هو مصدر، أى: يهديه هديا. وقيل: على التمييز"(
)0

وأبو البقاء تبع فى ذلك النحاس ومكى، حيث أجاز الاثنان الأوجه الثلاثة فى (هديا)، ومن ثم قال النحاس: "(هديا) نصب على الحال من الهاء فى (به) ، ويجوز أن يكون على البيان(
)، ويجوز أن يكون مصدرا … " (
) 0

وقال مكى : "قوله : (هديا) انتصب على الحال من الهاء فى (به)، ويجوز أن يكون انتصب على البيان، أو على المصدر"(
)0

ورفض شيخنا الصفاقسى إعرابهم لـ(هديا) على أنه تمييز ؛ فعلق عليه قائلا: "ولا وجه له"(
)0

وزاد الشيخ السمين الأمر ووضحا؛ فقال ـ وهو يعدد الأوجه الجائزة فى (هديا): "…الرابع : أنه منصوب على التمييز . قاله أبو البقاء، ومكى، إلا أن مكيا قال: "على البيان"، وهو التمييز فى المعنى، وكأنهما ظنا أنه تمييز لما أبهم فى المثلية؛ إذ ليس هنا شئ يصلح للتمييز غيرها. وفيه نظر من حيث إن التمييز إنما يرفع الإبهام عن الذوات، لا عن الصفات، وهذا كما رأيت إنما رفع إبهاما عن صفة ؛ لأن الهدى صفة فى المعنى؛ إذ المراد به: مهدى"(
)0

هذا ،،، وذهب جل المعربين(
) إلى أنه يجوز فى (هديا) فى الآية الكريمة عدة أوجه، وأهمها:

1 -  أن يكون حالا مقدرة من الهاء فى (به)، أى: يحكمان به مقدرا أن يهدى(
)0

2 -  أن يكون حالا من (جزاء) وإن كان نكرة؛ لتخصصه بالوصف(
)0

3 -  أن يكون منصوبا على المصدرية، والتقدير: يهديه هديا ، والجملة صفة أخرى لـ(جزاء) (
)0

وأرجح هذه الأوجه هو الأول؛ لوضوح المعنى معه ، ولتمشيه مع القواعد النحوية المشهورة، فـ(هديا) حال ، وصاحبها معرفة، وهو الضمير فى (به) 0

ولهذا فإن أبا حيان قال بعد أن ذكر الأوجه الجائرة فى (هديا): " … والظاهر أنه حال من قوله : (به)" (
)0

وقال السمين ـ أيضا ـ فى حديثه عن هذه الأوجه: "أظهرها: أنه حال من الضمير فى (به)" (
) 0

ولهذا ـ أيضا ـ اكتفى بعض المعربين بهذا الوجه ولم يذكروا غيره، ومن هؤلاء: الزجاج ، وأبو البركات الأنبارى، والفخر الرازى0

قال الزجاج: "(هديا بالغ الكعبة) منصوب على الحال، المعنى: يحكمان به مقدرا أن يهدى"(
)0

وقال أبو البركات الأنبارى: " (هديا) منصوب على الحال من الهاء فى (به)" (
)0

وقال الفخر الرازى: "قوله : (هديا) نصب على الحال من الكناية فى قوله: (به)، والتقدير: يحكم بذلك المثل شاة ، أو بقرة ، أو بدنة. فالضمير فى (به) عائد إلى المثل ، والهدى حال منه"(
)0

ولم يجز أحد ـ فيما وقفت عليه من كتب إعراب القرآن الكريم ـ وجه التمييز غير النحاس، ومكى، والعكبرى(
)0

والذى أطمئن إليه :

هو ما ذهب إليه الشيخ أبو حيان ، والسمين من أن الظاهر فى الآية الكريمة أن (هديا) منصوب على أنه حال من الضمير فى (به)؛ لما تقدم بيانه فى الشرح 0

كما أننى أرجح ما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى ـ ووافقه السمين ـ من أنه يضعف أن يكون (هديا) تمييز؛ لأن التمييز ـ كما قال جمهور النحاة ـ إنما يبين إبهام ذات، أو نسبة، ولا يبين إبهام صفة، ولو قيل به فى الآية الكريمة لكان مبينا إبهام صفة؛ إذ الهدى صفة فى المعنى؛ لأن المراد به: مهدى0

والله سبحانه وتعالى

  أعلى وأعلم
المسألة الثانية

هل يجوز أن يكون التمييز معرفة ؟

قال الله تعالى : ( وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( وتقطعوا أمرهم ) (م) أبو البقاء: أى: فى أمرهم(
) 0

يريد(
) : أنه منصوب على إسقاط حرف الجر 0

قال(
) : عدى (تقطعوا) بنفسه؛ لأنه بمعنى: قطعوا، أى: فرقوا . وقيل: هو تمييز ، أى: تقطع أمرهم(
)0

قلت: وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه معرفة، والتمييز لا يكون معرفة)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :
والأصل فى التمييز أن يكون نكرة، واختلف (
) النحاة فى مجيئه معرفة، فذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز ، وإنما التمييز لا يكون إلا نكرة(
) 0 

قال سيبويه: "وتقول: "هو أشجع الناس رجلا"، وهما خير الناس اثنين" (
)، فالمجرور هنا بمنزلة التنوين، وانتصب الرجل والاثنان، كما انتصب الوجه فى قولك: هو أحسن منه وجها، ولا يكون إلا نكرة، كما لم يكن ثمة إلا نكرة"(
)0

وقال المبرد: " … فمعناه: أن يأتى مبينا عن نوعه ، وذلك قولك : عندى عشرون درهما ، وثلاثون ثوبا. لما قلت: "عندى عشرون، وثلاثون" ذكرت عددا مبهما يقع على كل معدود، فلما قلت: "درهما" عرفت الشئ الذى إليه قصدت بأن ذكرت واحدا منه يدل على سائره، ولم يجز أن تذكر جمعا؛ لأن الذى قبله قد تبين أنه جمع ، وأنه مقدار منه معلوم. ولم يجز أن يكون الواحد الدال على النوع معرفة؛ لأنه إذا كان معروفا كان مخصوصا، وإذا كان منكورا كان شائعا فى نوعه"(
)0

وتبع أكثر النحاة(
) البصريين فيما ذهبوا إليه فمنعوا أن يكون التمييز معرفة 0

قال ابن السراج : "واعلم أن الأسماء التى تنصب على التمييز لا تكون إلا نكرات تدل على الأجناس … " (
) 0

وقال الزجاجى : " التمييز لا يكون إلا نكرة … " (
) 0

وذهب الكوفيون وابن الطراوة(
) إلى جواز مجئ التمييز معرفة، واستدلوا على ذلك بوروده شعرا، ونثرا معرفا بـ"أل"، أو بالإضافة، فمن الشعر قول الشاعر :

	رأيتك لما أن عرفت وجوهنا

	(
	صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو(
)



وقول الآخر :

	علام ملئت الرعب والحرب لم تقد

	(
	لظاها ولم تستعمل البيض والسمر (
)



ومن النثر قولهم(
): "سفه زيد نفسه، وغبن رأيه، ووجع بطنه، وألم رأسه"0 

فـ"نفسه"، و"رأيه" ، و"بطنه"، و"رأسه" تمييز محول عن الفاعل عند الكوفيين، والأصل: سفهت نفس زيد، وهكذا0

ومن ذلك عندهم قوله (جل شأنه):( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ          نَفْسَهُ  ((
)، وقوله تعالى: ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا  ( (
) 0

قال الفراء: "العرب توقع (سفه) على (نفسه) وهى معرفة، وكذلك قوله: (بطرت معيشتها) وهى من المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسر، والمفسر فى أكثر الكلام نكرة، كقولك: ضقت به ذرعا، وقوله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ( (
) فالفعل للذرع؛ لأنك تقول: ضاق ذرعى به(
)، فلما جعلت الضيق مسندا إليك ، فقلت: "ضقت" جاء الذرع مفسرا؛ لأن الضيق فيه، كما تقول: هو أوسعكم دارا، دخلت الدار لتدل على أن السعة فيها، لا فى الرجل، وكذلك قولهم: "قد وجعت بطنك، ووثقت رأيك، أو وفقت…"(
)0

وقول الفراء : "فالمفسر فى أكثر الكلام نكرة" إشارة إلى أنهم أجازوا وقوعه معرفة على قلة، وهذا أحد رأيى الفراء، وغيره من الكوفيين ، وهو المشهور فى كتب النحاة 0

وقد وقفت على نص آخر للفراء يبين أن له رأيا آخر فى المسألة حيث جزم بأن التمييز لا يكون إلا نكرة، وذلك عند إعرابه لقول الله (عزوجل) : ( فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ( (
) حيث قال: "نصبت الذهب ؛ لأنه مفسر لا يأتى مثله إلا نكرة، فخرج نصبه كنصب قولك: عندى عشرون درهما، ولك خيرهما كبشا، ومثله قوله :  ( أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ( (
) … " (
) 0

وتأول البصريون البيتين على أن "أل" فيها زائدة للضرورة(
)، وتأولوا الأقوال على أن الإضافة فيها منوية الانفصال، أو على تضمين الفعل معنى فعل متعد؛ فيكون ما بعده منصوبا على المفعول به، أو أنها منتصبة على إسقاط الخافض، أو أنها منتصبة على التشبيه بالمفعول به(
)0

موقف أبى البقاء من هذه المسألة:

يبدو فى موقف أبى البقاء تجاه هذه المسألة شئ من الاضطراب ، حيث إنه فى كتابه المتبع وافق البصريين فيما ذهبوا إليه من عدم جواز وقوع التمييز معرفة، ومن ثم قال : "…ولا يقع هذا (
) معرفة، كما أن جميع المميزات كذلك، وأجازه الكوفيون ؛ فقالوا فى قوله تعالى: ( إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ( (
) أنه نصب (نفسه) على التمييز، والمعنى: سفهت نفسه. وعلى قول البصريين فيه وجهان: أحدهما: أنه حذف حرف الجر فنصب . والثانى: أن معنى (سفه): جهل، فيكون (نفسه) مفعولا به صريحا"(
)0

وأما فى كتابه التبيان، وعند إعرابه للآية الكريمة التى تدور هذه المسألة حولها وهى قوله (جل شأنه ) : ( وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ( (
) فتبدوا موافقته للكوفيين حيث أجاز أن يكون قوله تعالى: (أمرهم) تمييزا محولا عن الفاعل ، فحكى هذا الرأى مرتضيا له دون تعقيب عليه ، وإن كان قد قدم الرأى القائل بأن (أمرهم) منصوب على نزع الخافض، والتقدير: فى أمرهم، ولهذا قال: "قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم ( أى: فى أمرهم. أى: تفرقوا. وقيل: عدى (تقطعوا) بنفسه؛ لأنه بمعنى: قطعوا، أى: فرقوا. وقيل: هو تمييز، أى: تقطع أمرهم"(
)0

ولهذا فقد عارضه شيخنا الصفاقسى، وغيره من المعربين(
)، حيث أجازوا الوجهين: الأول، والثانى فقط، وهما: النصب على نزع الخافض، أو النصب على المفعول به على تضمين (تقطعوا) معنى : قطعوا . وردوا الوجه الثالث الذى أجازه أبو البقاء ، وهو: النصب على التمييز 0

قال شيخنا الصفاقسى: "… وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه معرفة، والتمييز لا يكون معرفة"(
)0

وقال السمين : " … الثالث: أنه تمييز، وليس بواضح معنى، وهو معرفة؛ فلا يصح من جهة صناعة البصريين"(
) 0

وقال الألوسى بعد أن ذكر كلام أبى البقاء الذى ذكرته سابقا : " … وما ذكر أولا(
) أظهر، وأمر التمييز لا يخفى على ذى تمييز"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه البصريون وجمهور المتأخرين من النحاة من أنه لا يجوز مجئ التمييز معرفة، وما ورد من ذلك تأولوه على ما ذكرته سابقا 0

أما الكوفيون فقد بينت أن زعيمهم الفراء اضطرب موقفه تجاه هذه المسألة، حيث قال مرة بجواز مجئ التمييز معرفة، ومرة أخرى جزم بأنه لا يكون إلا نكرة 0

ومن هنا كان شيخنا الصفاقسى مصيبا فى اعتراضه على أبى البقاء؛ لما تقدم بيانه، ولاضطراب أبى البقاء نفسه فى هذه المسألة 0

ولهذا أرى أن أرجح الأوجه فى هذه الآية المباركة هو الوجه الأول القائل بأن (أمرهم) منصوب على نزع الخافض، والتقدير: فى أمرهم؛ لسلامته من التأويلات ، والاعتراضات0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

(�) المائدة / 95  0


(�) قرأ (فجزاء مثل) بتنوين (جزاء) بالرفع، ونصب (مثل): أبو عبدالرحمن السلمى 0


      ينظر : المحتسب (1/ 218)، والبحر (4/ 19 ) 0


(�) قرأ (فجزاء مثل) برفع (جزاء) وإضافته إلى (مثل): نافع، وابن كثير 0


      ينظر : السبعة (247)، والتيسير (100) ، والإتحاف (1/ 542 ) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 226 ، 227) 0


(�) المجيد (1/ 852 ) 0


(�) اللمع (147) 0 وينظر : المتبع (1/ 348 ) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 90) 0


      وعلق الرضى على تعريف ابن الحاجب قائلا : " قوله : "عن ذات مذكورة أو مقدورة" ليشمل النوعين: التمييز عن المفرد ، والتمييز عن النسبة" 0


      المصدر السابق ( 2 / 91 ) 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 230 ) ، وشرح الجمل (2/ 281 ) 0


(�) شرحه للألفية (250) 0


(�) ينظر: أوضح المسالك (2/ 360)، وشرح شذور الذهب ( 331 ) 0


(�) القفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره فى البلاد، ويعادل بالتقدير المصرى الحديث نحو: ستة عشر كيلو جراما0


       المعجم الوسيط (2/ 780) 0


(�) المنوان : مثنى (منا) وهو :معيار قديم كان يكال به ، أو يوزن 0


       المصدر السابق (2/ 924) 0


(�) مريم / 4  0


(�) القمر / 13  0


(�) المائدة / 95  0


(�) التبيان (1/ 226 ، 227) 0


(�) أى : على التمييز. وهو يطلق عليه: التبيين، والتفسير، والمبين، والمفسر 0


     ينظر : المقتضب (3/ 32)، وارتشاف الضرب (3/ 1621)، والمساعد (2/ 54) 0


(�) إعراب القرآن (2/ 41) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 238 ) 0


(�) المجيد (1/ 852) 0


(�) الدر المصون (4/ 423 ، 424) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 712)، والمحرر الوجيز (5/ 194)، وتفسير البيضاوى (162)، والبحر المحيط       (4/ 20)، والدر المصون (4/ 423، 424)، وتفسير أبى السعود (3/80) ، وحاشية زادة  على تفسير البيضاوى (2/ 137) 0


(�) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (2/ 208)، ومجمع البيان (مـ2 / جـ7 صـ196 ) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 712)، وتفسير البيضاوى (162) 0


(�) ينظر : الدر المصون (4/ 423)، وتفسير أبى السعود (8/ 80) 0


(�) البحر ( 4/ 20 ) 0 


(�) الدر المصون (4/ 423) 0


(�) معانى القرآن وإعرابه (2/ 208 ) 0


(�) البيان (1/ 305) 0


(�) التفسير الكبير (12/ 93، 94) 0


(�) وتبعهم الأستاذ محيى الدين الدرويش فى إعرابه للقرآن الكريم حيث أجاز الأوجه الثلاثة على السواء ، فقال : "(هديا): حال من (جزاء)، أو منصوب على المصدرية، أى: يهديه هديا، أو منصوب على التمييز . والأوجه الثلاثة متساوية الرجحان " 0    


    إعراب القرآن وبيانه (3/ 20 ) 0


(�) الأنبياء / 93  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 136 ، 137 ) 0


(�) هذا التوضيح من الشيخ الصفاقسى 0


(�) أى: أبو البقاء 0


(�) ينظر: المصدر السابق 0


     ومعنى قوله : "أى: تقطع أمرهم": أن التمييز محول عن الفاعل 0


(�) المجيد (2/ 496 ) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : المتبع (1/ 350)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 108)، وارتشاف الضرب (4/ 1633)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 175)، وشرح ابن عقيل (1/ 183)، والمساعد (2/65، 66)، وائتلاف النصرة (44)، والتصريح (1/ 394)، وهمع الهوامع (2/ 269)، وشرح الأشمونى (1/ 182) 0


(�) علل النحاة لذلك بعدة تعليلات ، منها :


أ -  أن التمييز أشبه الحال فى أن كلا منهما يبين ما قبله ، والحال لا يكون إلا نكرة 0


ب -  أن الغرض من التمييز تبيين الجنس، وذلك يحصل بالنكرة؛ فلا حاجة إلى التعريف 0


جـ -  أن النكرة أخف من المعرفة 0


د -  أن التمييز يكون واحدا فى معنى الجمع، نحو: عندى عشرون درهما، والمراد: من الدراهم ، فدخله بذلك الاشتراك؛ فأشبه النكرة 0


       يراجع: أسرار العربية (199)، والمتبع (1/ 348)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 70)، وائتلاف النصرة (44 ، 45 ) 0


(�) أى: هما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين 0


(�) الكتاب (1/ 205) 0


(�) المقتضب (3/ 32) . وينظر أيضا (3/ 56 ) 0


(�) ينظر: اللمع (147)، وكشف المشكل (1/ 484، 485)، والمتبع (1/ 348 ـ 350)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 70)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 281)، والتسهيل (114، 115)، وشرح التسهيل (2/ 379، 385)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 108)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 174، 175)، وائتلاف النصرة (44، 45)، والتصريح (1/ 394)، وشرح الأشمونى (1/ 182) 0


(�) الأصول فى النحو (1/ 223) 0


(�) الجمل (242 ) 0


(�) تقدمت ترجمته ( ص     ) من الرسالة وينظر رأيه فى : شرح الجمل لابن عصفور (2/ 282)، وارتشاف الضرب (3/ 1633)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 265)، و(2/ 175)، والمساعد (2/ 66)، وشفاء العليل (2/ 559)، والتصريح (1/ 394)، وهمع الهوامع (2/ 269)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو للدكتور / محمد إبراهيم البنا (93) ( دار الاعتصام ـ القاهرة ـ ط : الأولى 1400هـ = 1980م)0 


      وجاء على لسان ابن الطراوة : " … فلشد ما خدع نفسه، وغبن رأيه من عدل عن التواليف المسندة، والقوانين المقيدة … " 0


      رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الأخطاء فى الإيضاح لابن الطراوة النحوى (37) تحقيق الدكتور/ حاتم صالح الضامن (عالم الكتب ـ بيروت ـ ط: الثانية 1416هـ = 1996م) 0


(�) البيت من الطويل، قاله: رشيد بن شهاب اليشكرى، وهو له فى: التصريح (1/ 151، 394)، والعينى على الأشمونى (1/ 182)، والمقاصد النحوية (1/ 502)، وعدة السالك (1/ 182) 0


       وبلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/ 386)، وشرح عمدة الحافظ (1/ 153، 479)، وشرح ابن الناظم (71)، والجنى الدانى (198) ، وأوضح المسالك (1/ 181)، و(2/ 361) ، وشرح ابن عقيل (1/ 181)، وشفاء العليل (2/ 558)، وشرح الأشمونى (1/ 182) 0=


     =  اللغة: صددت: أعرضت. قيس: هو قيس بن مسعود اليشكرى . عمرو: هو صديق حميم لقيس، وكان قوم الشاعر قد قتلوه 0


      المعنى : يندد بقيس ؛ لأنه فر عن صديقه عمرو لما رأى الشاعر وقومه قد هموا بقتله 0


      الشاهد فيه: قوله : "وطبت النفس" حيث وقع التمييز معرفا بـ"أل" ، وهذا جائز عند الكوفيين وابن الطراوة. ومنع ذلك البصريون ، وقالوا: إن "أل" فى البيت زائدة للضرورة. وقيل: إن "النفس" فى البيت ليست تمييزا، وإنما هى مفعول به لـ"صددت" والتمييز محذوف، والتقدير: صددت النفس وطبت نفسا يا قيس عن عمرو 0


        ينظر : حاشية الصبان (1/ 182)، وعدة السالك (1/ 182) 0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (2/ 386)، وروايته "على مه" بدلا من "علام"، وشرح عمدة الحافظ (1/ 479)، وروايته "مليت" بدلا من "ملئت"، والمساعد (2/ 65)، وشفاء العليل (2/ 558)، وهمع الهوامع (2/ 269) 0


      اللغة: البيض : السيوف. السمر: الرماح 0


      المعنى : لم امتلأت رعبا والحرب لم تشتعل نارها، ولم تسل السيوف من أغمادها 0


      الشاهد فيه: قوله : "ملئت الرعب" وهو كالشاهد السابق 0


(�) تنظر هذه الأقوال فى : شرح التسهيل (2/ 386)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 108) وارتشاف الضرب (3/ 1633)، وهمع الهوامع (2/ 269) 0


(�) البقرة / 130  0


(�) القصص / 58  0


(�) النساء / 4  0


(�) معنى هذا : أن التمييز محول عن الفاعل 0


(�) معانى القرآن (1/ 79). وينظر أيضا (2/ 308) 0


(�) آل عمران / 91  0


(�) المائدة / 95  0


(�) معانى القرآن (1/ 225) . وينظر أيضا (1/ 320) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 386 ، 387)، وشرح ابن الناظم (70 ـ 72) ، والجنى الدانى (198) وشرح الأشمونى (1/ 182) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 386، 387)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 108) ، وارتشاف الضرب (3/ 1633)، والمساعد (2/ 65، 66) ، وهمع الهوامع (2/ 269) 0


(�) أى : التمييز فى نحو : طبت به نفسا 0


(�) البقرة / 130  0


(�) المتبع (1/ 350 ) 0


(�) الأنبياء / 93  0     


(�) التبيان (2/ 136 ، 137 ) 0


(�) ينظر: الدر المصون (8/ 196)، وروح المعانى (17/ 90)، والفتوحات الإلهية (3/ 144)، وإعراب القرآن وبيانه (6/ 359)0


(�) المجيد (2/ 496 ) 0


(�) الدر المصون (8/ 196 ) 0


(�) أى: الوجهين الأول والثانى 0


(�) روح المعانى (17/ 90 ) 0







